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   مقدمة

الهامة التي  الأسس إحدىتحقيقها ، لكونها  إلىالغايات التي يهدف القانون  أهمالقانوني من  الأمنعد يُ    

 ولة القانونية التي تخضع فيها جميع سلطات الدولة لحكم القانون .يقوم عليها بناء الد

وضوح القواعد القانونية وضرورة علمم المخمايبين بهما بي مر  أهمها،  دهعتطبيقات فكرة ال هذه تتضمنو

. لذلك فان كل سلطة من  للإفرادوسهولة وضمان الثبات الن بي لهذه القواعد واستقرار المراكز القانونية 

وقمدر تعلمق        واختصاصمها ، الدولة الثلاث يقع عليها م ؤولية تحقيق هذه الفكرة بما يمتلامم سلطات 

بموضوع بحثنا فان القضاء الدستوري وهو يمارس وظيفته في الرقابة على دستورية القوانين فمان  الأمر

 الإفممراد الصمادرة بعمدم دسمتورية نمن قمانوني مضمى علمى تطبيقمه فتمرة ممن المزمن بحيم  رتم  إحكاممه

 لكمن لميس المى الحمد المذيالمشمروعية ،  أرجعمي تطبيقما لمبمد بمثررتنفيمذها  الأممرعليه يقتضي  أوضاعهم

دولمة الاخمرى ممن دعمامم ة التمي همي  مباحتمرام الحقموا المكتأ استقرار المراكز القانونية ومبد أي  مبديغً

هامممه فممي تحقيممق الاصمملاحات م أداءل يممد القضمماء الدسممتوري عممن غمم دونممما ان يممؤدي الممك الممىوالقممانون 

 على عاتقه . يبيعة الوظيفة الملقاةالدستورية التي تفرضها عليه 

فمي الحكمم  تهان ما تقدم يلزم القضاء الدستوري بضرورة تحقيمق المواننمة بمين اعتبمارين همما ، سملط    

الركمون المى وحق الافراد فمي ، النصوص القانونية وما يتضمنه من ارر رجعي من ناحية بعدم دستورية 

 قدر كاف من الثبات والاستقرار لمراكزهم القانونية واحترام حقوقهم المكت بة من ناحية اخرى .

الدول اختلفت في  الهين لذلك يلاحظ ان تشريعات بعض بالأمران تحقيق تلك المواننة المنشودة ليس     

 المواننة .ليات تحقيق تلك آننة بالشكل الذي القى ظلاله على فهمها لتلك الموا

ان ممما تقممدم دفعنمما الممى اختيممار هممذا الموضمموع عنوانمما لبحثنمما الممذي ق مممناه الممى مبحثممين ، خصممننا الاول 

فخصصمناه الحكم بعمدم الدسمتورية ، امما المبحم  الثماني أرمر رجعيمة أالقانوني ومبمد منكرة الأفبللتعريف 

 لية المواننة وتطبيقاتها في تشريعات بعض الدول .آلبيان 

 

 ومن الله التوفيق                         
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 الأوللمبح  ا

 الدستورية مرجعية ارر الحكم بعد أي ومبدنالقانو منفكرة الأبتعريف ال

 

الدسمتورية غموضما يرهمر فمي  مكمم بعمدرجعيمة ارمر الح أًًًً القانوني ومضمون مبمد منفكرة الأ قد يشوب   

، وهو ما خصصنا له هذا المبح  ، الذي  هماتعريف امن ، الامر الذي يقتضي منهم مفهوم وخصامن كلًا

 أ  الثاني خصصناه لبيان مضمون مبدالقانوني ، والمطلالأمن ق مناه الى مطلبين ، الاول لتعريف فكرة 

 الدستورية . مالحكم بعدارر رجعية

 

 المطل  الاول

 القانوني عريف بفكرة الأمنالت

 

ق م همذا المطلم  المى فمرعين ، نخصمن الاول لتعريمف همذه سوف ن القانوني  الأمن للتعريف بفكرة    

 معها ، والك على النحو الاتي .الفكرة وبيان صورها ، ويكون الفرع الثاني لتمييزها عما يتشابه 

 

 الفرع الاول

 القانوني وبيان صورها . الأمنتعريف فكرة 

 

ن الاسمتقرار ت القانونية وحدا ادنى ممن الثبات الن بي للعلاقا الأمن القانوني وجود نوع يقصد بفكرة    

والطمثنينمة بمين ايمراف العلاقمات القانوينمة بغمض النرمر عمما ااا  ممنلأرض اشاعة اللمراكز القانونية لغ

بحيم  ت متطيع همذه الاشمخاص ترتيم  اوضماعها وفقما للقواعمد  ،كانت اشخاص قانونية خاصمة ام عاممة 

الح مبان صمادرة بن ان تتعرض لمفاجئات او اعمال لم تكمن دو القاممة وقت مباشرتها لاعمالها  القانونية

ة ثقمممعممن احمممدى سمملطات الدولمممة الممثلاث ، ويكمممون مممن شمممانها هممد ركمممن الاسممتقرار او نعزعمممة روح ال

 .  (1)والايمئنان بالدولة وقوانينها

  -وبهذا الصدد يمكن التمييز بين اربع صور لفكرة الأمن القانوني هي :    

يقصممد بعممدم رجعيممة القمموانين عممدم ان ممحاب ارممر القواعممد القانونيممة علممى  -لقمموانين :عممدم رجعيممة ا -اولا :

ممن يموم نفااهما، وهمذا يعنمي ان ل مريان القمانون  الماضي واقتصارها علمى حكمم الوقمامع التمي تقمع ابتمداءً

 الجديد من حي  الزمان وجهان ،وجه سلبي هو انعدام ارره الرجعي ووجه ايجابي هو ارره المباشر.
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ان هذا المبدأ يعد من المبادئ التي ك مبتها الان مانية بعمد جهماد يويمل حتمى اصمب  اليموم ممن ترارهما      

، وان كانمت اغلم  الدسماتير تحمرص علمى  (2)الثابت سواء اكان م مطورا بالدسمتور ام لمم يكمن م مطورا

 النن صراحة على هذا المبدأ .

بى بطبيعتهما ان ثكغيرها من القواعد ت اوانين لكنهلكن وعلى الرغم من رسوخ قاعدة عدم رجعية الق      

نامات مما يقتضيه الصال  العام ، والك ثنامات ، بشرط ان تكون تلك الاستثتكون مطلقة وبمنثى عن الاست

اغلم  دسماتير المدول المى تمنن عندما تصب  الرجعية ضرورة تفوا ضرورة استقرار المعماملات حيم  

عممي بعممد اقممراره مممن اغلبيممة خاصممة داخممل البرلمممان دون ان يشمممل الممك رر رجثامكانيممة تطبيممق القمموانين بمم

. كما يشترط القضاء الدستوري في فرن ا ومصر لامكان تطبيق  (3)القوانين الجنامية و القوانين الضريبية

رر رجعي في غير الم امل الجنامية والضربية وجود مصلحة عامة او ضمرورة تبمرره وبشمرط ثالقانون ب

 .   (4)جية الامر المقضي الذي تتمتع به الاحكام القضاميةعدم الم اس بح

ممن سملطات الدولمة سمل  او انتهما   لأيانه لا يجون  أيعني هذا المبد -احترام الحقوا المكت بة : -رانيا :

حقوا استمدها الافراد بطريق مشروع وبموج  القموانين والقمرارات النافمذة متمى مما كانمت همذه الحقموا 

احدى الحريات العامة او الحقوا الاساسية التي ينن عليها الدسمتور ، مثمل حمق الملكيمة تتعلق بممارسة 

والحق في التامينات الاجتماعية وحق الجن ية .... الخ  ، ويعتبر احترام الحقوا المكت بة احدى المبادئ 

 .  (5)اات القيمة الدستورية وفقا لاحكام القضاء في فرن ا ومصر

وتعنمي التمزام الدولمة بعمدم مباغتمة الافمراد او مفماجئتهم بمما تصمدره ممن  -المشروع : فكرة التوقع -رالثا :

قمموانين او قممرارات تنريميممة تخممالف توقعمماتهم المشممروعة والمبنيممة علممى اسممس موضمموعية م ممتمدة مممن 

ى صعيد ، وتعد هذه القاعدة من القواعد القانوينة الملزمة عل (6)الانرمة القاممة التي تتبناها سلطات الدولة

الاتحمماد الاوربممي بالن ممبة للقمموانين واللمموام  التممي تصممدر تطبيقمما للقممانون الاوربممي ، وتطبيقمما لممذلك ادانممت 

لأن القواعد  24/4/1991المحكمة الاوربية لحقوا الان ان الحكومة الفرن ية في حكمها الصادر يتاريخ 

دقيقة وفي متناول علم الافمراد المخمايبين القانونية المتعلقة بمراقبة التلفونات في فرن ا لم تكن واضحة و

باحكامها، امما علمى م متوى قواعمد القمانون الدسمتوري المداخلي فقمد رفمض المجلمس الدسمتوري الفرن مي 

اسباغ قيمة دستورية على فكرة التوقع المشروع، لكن مانال جان  من الفقه الفرن ي يدعو لأعتبار فكرة 

 .(7)ريةالتوقع المشروع من ضمن المبادئ الدستو

اما على صعيد القضاء الدستوري المصمري فعلمى المرغم ممن ان المحكممة الدسمتورية المصمرية  قمد      

اشارت في حيثيات بعض احكامها الى فكرة التوقع المشمروع ممن جانم  الافمراد لكنهما لمم تقمض فمي همذه 

نما كانت تؤسس قضاءها الاحكام بعدم دستورية النن التشريعي لمجرد مخالفته لفكرة التوقع المشروع، ا
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علمى مخالفمة الممنن المطعمون فيممه لممواد معينممة ممن الدسمتور، مثممل الممواد التممي تحممي الحممق فمي الملكيممة 

 .(8)الخاصة او تلك التي توج  خضوع الدولة للقانون

دم فان مجرد قيام المحكمة الدستورية في مصر بالاشارة الى فكرة التوقع المشروع من قلكن رغم مات    

اقرارها ان النن المطعون فيه يتصادم ممع فكمرة التوقمع المشمروع ممن جانم  الافمراد يعمد تطمورا  خلال

 يح   لمصلحة المحكمة الدستورية ناشئا عن مراعاتها للاعتبارات العملية في احكامها.

انوني مما لاشك فيه ان الحكم بعدم دستورية نن ق -تقييد الأرر الرجعي للحكم بعدم الدستورية :  -رابعا :

او قممرار  تنريمممي واعتبمماره كممان لممم يكممن والممك بعممد فتممرة نمنيممة علممى صممدوره ، يمكممن ان يمممس الأمممن 

القانوني للاشخاص الذين شملهم تطبيق هذا النن خملال فتمرة سمريانه لانهمم رتبموا اوضماعهم وفقما لمه ، 

لدستورية بمما يخمدم الامر الذي ي تلزم وضع ضوابط تحد من سريان الارر الرجعي للحكم الصادر بعدم ا

 .  (9)مصال  الافراد الذين يالهم حكم عدم الدستورية وبما يضمن لهم نوعا من الأمن القانوني

 

 الفرع الثاني

 معها تشابهتمييز فكرة الأمن القانوني عما ي

 قد تتشابه فكرة الأمن القانوني مع غيرهما ممن الافكمار والقواعمد القانونيمة التمي ممن ابرنهما الحمق فمي    

 الأمن الشخصي والحق في الأمن المادي

 تمييز فكرة الأمن القانوني عن الحق في الأمن الشخصي                                  -أولًا :

يقصد بالأمن الشخصي عدم جوان اعتقال الفرد او القبض عليه بصورة تع فية او تعريضمه للارهماب    

ي تصمرف ممن ثاوالأتيمان بم هلتحقيق معمه بطريقمة مهينمة لمشماعرالنف ي او تعذيبه بدنيا او استجوابه او ا

ي شمكل ممن اشمكال الاسمتغلال الق مري كمالرا او ال مخرة   كمذلك نه الحط من كرامته او تعريضمة لأثش

شمرعية الجمرامم والعقوبمات المذي يقموم علمى فكمرة انمه  أيدخل ضمن الحمق بمالأمن الشخصمي تطبيمق مبمد

 .  (11)خذ بقرينة البراءة التي تعني ان المتهم بريء حتى تثبت ادانتهجريمة ولا عقوبة بغير نن   والأ

ما تقدم يبدو جليا ان تطبيقات الحق في الأمن الشخصي تنص  على حماية شخن الان ان ااته من م     

الناحيمة الماديمة والمعنويمة ، فمي حممين ان فكمرة الأممن القمانوني تعنممي حمايمة علاقمات الان مان واوضمماعة 

 قد يطالها من قبل احدى سلطات الدولة .  نية من أي تعدٍالقانو

  -تميير الأمن القانوني عن الحق في الامن المادي : -رانيا :

يقصد بالأمن المادي مجموعة الحقوا الاقتصادية والاجتماعية التي ينن عليهما الدسمتور والتمي          

 -تعد الدولة ملزمة بكفالتها للافراد ، ومنها :
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وبمقتضى هذا الحق يكون لكل فرد الحق في اختيار عمله بحرية ووفقا لشروط عادلة  -مل :حق الع .1

لى الزام الدولة بتوفير العممل لممن يطلبمه ودفمع ضممان ممالي اومرضية وت عى اغل  دساتير العالم 

 للعايلين عن العمل بما يكفل لهم حد الكفاف  .

ذا الحق يتمتع الافراد برعاية اجتماعية توفر بموج  ه -حق الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية: .2

سممرته م ممتوى محترممما مممن الحيمماة مممن حيمم  الغممذاء والك مماء والخممدمات الصممحية والثقافيممة لممه ولأ

 . (11)والضمان ضد العون او الحاجة في حالة البطالة او المرض والشيخوخة

ت القانونية اللانمة التي تكرس تخاا الاجراءاثتحقيق التضامن الاجتماعي الذي يعني التزام الدولة ب .3

ن افراد المجتمع من اجل تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحمن العاممة وتعمويض امفكرة تض

 المتضررين من جراء الحروب والكوارث والانمات التي يواجهها البلد  . 

رض علمى الدولمة التزامما الأممن الممادي لا يعمد ممن المبمادئ التمي تفم أبيد انه رغم ما تقدم فان مبمد        

مطلقمما ، بممل ان الدولممة ينبغممي لهمما ان تمموفر للافممراد حممق التمتممع بهممذه الحقمموا والحصممول علممى الخممدمات 

 . (12)الم اواة امام القانون أالاجتماعية في حدود قدرات الدولة المادية ووفقا لمبد

بحمايمة الان مان ممن العمون  وفي ضوء كل ما تقدم يتضم  جليما ان الحمق فمي الأممن الممادي يتحمدد       

المادي وم اعدته في الحصول علمى بعمض الخمدمات وهمو بمذلك يختلمف عمن فكمرة الأممن القمانوني التمي 

 تعني حماية المراكز القانونية للفرد التي حصل عليها وفقا لقواعد قانونية نافذة تتمتع بقرينة الصحة .

 المطل  الثاني

 ستوريةالد مرجعية ارر الحكم بعد مبدأمضمون 

يعتبمر منعمدم القيممة المحكموم بعمدم دسمتوريته القمانون  إنيقصد بالأرر الرجعي للحكم بعدم الدستورية     

القانونية من وقت صدوره لا من وقت صدور الحكم أي ان ارره ين ح  على كافة المراكز القانونية التي 

 .  (13)ة بموجبه وعلى الاوضاع والحقوا والواجبات التي تقررت في ظلهثنش

 لة رابتة تقررها جملة من المبررات اهمها :ثان الاعتراف بالأرر الرجعي للحكم بعدم الدستورية م     

ان الاحكام الصادرة ممن المحكممة الدسمتورية لا تختلمف عمن غيرهما ممن  -اولا : الطبيعة الكاشفة للحكم :

تقضي بعدم دسمتورية تشمريع او لامحمة نها اات يبيعة كاشفة ، فالمحكمة حينما ثاحكام المحاكم الاخرى ب

معينة ، فهي بذلك لا ت تحدث جديدا ولا تنشئ مركزا او وضعا لم يكن موجودا من قبمل ، بمل انهما تقمرر 

شيئا قامما فعلا يكشف عن حكم الدستور في النن المطعون فيمه والمعمروض عليهما لبيمان ممدى مطابقتمه 

نمه منمذ همذا الوجمود كمان دسمتور همو بايمل منمذ وجموده لأللدستور ، فمالنن التشمريعي البايمل لمخالفمة ال

مخالفا للدستور وبالتالي ين لخ عنه الوصف القانوني وتنعدم قيمته بمثرر ين مح  المى يموم صمدوره ، لان 
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عي  عدم الدستورية كان مصاحبا لنشوء النن التشريعي او اللامحي وحكم المحكمة كان كاشفا عن هذا 

نته المحكمة الدستورية في مصر بقولهما )) الاصمل فمي الاحكمام القضمامية انهما ، وهو فعلا ما تب(14)العي 

 همممما ي ممتتبع ان يكممون للحكممم بعممدم الدسممتورية ارممرا رجعيمما كنتيجممة حتميممة لطبيعتمم ئةكاشممفة ولي ممت منشمم

 . (15)الكاشفة((

يمة بقولهما . ان الحكمم والى الاتجاه ااته اهبت المحكمة الاتحادية العليا فمي الولايمات المتحمدة الاميرك     

يكشف عن حقيقة العمل التشريعي المعروض على المحكمة فااا كمان يتعمارض ممع الدسمتور فمعنمى المك 

انممه لممم يكممن قانونمما بممالمعنى الفنممي لهممذا الاصممطلاح وان النتيجممة الحتميممة لهممذا التصممور هممو القممول بممالأرر 

 . (16)الرجعي للحكم بعدم الدستورية

 

بالن ممبة للممدول التممي تاخممذ بالرقابممة  -جديممة الممدفع بعممدم الدسممتورية : دأيفرضممه مبمم رانيمما : الأرممر الرجعممي

تكمون  ن الحكمم بعمدم الدسمتورية لكمي يكمون جمديا او منتجما يجم  انثالدستورية بطريمق المدفع الفرعمي فم

لة الدستورية المثارة متعلقة بنصوص قانون او لامحة يراد تطبيقها علمى المدعوى الاصملية علمى أي ثالم 

ن فممي دعوتممه المنرممورة ثوجممه مممن الوجمموه وان الحكممم بعممدم الدسممتورية يعنممي ان ينتفممع منممه صمماح  الشمم

موضوعيا  ، عليه فمان عمدم تبنمي رجعيمة ارمر الحكمم بعمدم الدسمتورية معنماه عمدم اسمتفادة رافمع المدعوى 

لاصملية الدستورية في دعواه الموضموعية ممن الحكمم الصمادر بعمدم دسمتورية المنن المذي يحكمم دعمواه ا

نه يتعين على قاضي الموضموع فمي همذه الحالمة وبذلك تلغى الفامدة العملية من الحكم بعدم الدستورية ، لأ

ان يطبق النن التشريعي او اللامحي الذي يقضى بعدم دستوريته على الدعوى المطروحة اماممه لكونهما 

تعمارض ممع الحكممة فمي تقريمر تتعلق بوقامع سابقة على صدور حكم المحكمة ، وهو ما يثبماه المنطمق وي

جيل الدعوى امام محكممة الموضموع واحالمة الاممر ثالرقابة على دستورية القوانين ، فلا معنى لوقف او ت

للمحكممة الدسمتورية ااا كممان صماح  المدعوى الاصمملية سموف لا ينتفممع ممن الحكمم الصممادر ممن المحكمممة 

 . (17)ةالدستورية بعدم دستورية النن الذي يحكم دعواه الموضوعي

ن ان القبول بالنتيجة المتقدمة يعني عدم الاعتراف بشرط المصلحة اللانم لرفع الدعوى الدستورية لأ    

نتفماء شمرط المصملحة المذي يعمد شمريا لقبمول أرجعية ارمر الحكمم بعمدم الدسمتورية معنماه  أعدم اقرار مبد

ة ارتبماط بينهما وبمين المصملحة الدعوى الدسمتورية ، اا ان منماط المصملحة الشخصمية ان يكمون هنما  رمم

لة الدسمتورية لانمما للفصمل فمي النمزاع ثالقاممة في الدعوى الموضوعية ، بحيم  يكمون الفصمل فمي الم م

نتفماء المصملحة أالموضوعي . وان القول بعدم تحقق الفامدة العملية لصماح  المدعوى الموضموعية يعنمي 

التمي يمؤدي اليهما عمدم اقمرار رجعيمة ارمر الحكمم  الشخصية في الدعوى الدستورية ، وهي النتيجة الحتمية



 

 

 

 

022 

 الموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعية اثر الحكم

 

 . (18)بعدم الدستورية

 رابعا : عدم رجعية ارر الحكم بعدم الدستورية يتناقض مع حق التقاضي

ان مقتضى حق التقاضي ان يكون لكل فرد حق اللجوء الى قاضيه الطبيعي لعرض مرالممه بغيمة         

ي ان الغاية النهامية التي يحققها حق التقاضي تتمثل بالترضية الحصول على حقوقه كاملة وفقا للقانون ، أ

القضامية التي تتكفل بجبر الاضرار التي اصابت المتاقضين من جراء العدوان على حقوقهم ، فالخصومة 

ن اعممال الأرمر الرجعمي للحكمم القضامية لا تعمل في فراغ بل غايتهما اقتضماء منفعمة اقرهما القمانون ، ولأ

رية هو الذي يحقق لصاح  الطعن الفامدة العملية من دعواه الدستورية فانه يكون بذلك محققا بعدم الدستو

للفامدة المرجوة ممن الخصمومة القضمامية فمي دعمواه بعمدم دسمتورية المنن التشمريعي او اللامحمي والقمول 

 . (19)ونهممن مض ومجرداً بخلاف الك يجعل حق التقاضي غير مجدٍ

 المبح  الثاني

 رجعية ارر الحكم بعدم الدستورية أواننة بين فكرة الأمن القانوني ومبدلية المآ

 

المواننة يتطل  منا بيان يرفي المواننة ويبيعمة العلاقمة التمي تجمعهمما ممن جهمة  آليةان البح  في     

ونرمرة تشممريعات بعمض الممدول لتلمك العلاقممة ممن جهممة اخممرى ، ولبيمان ممما تقمدم ق مممنا همذا المبحمم  الممى 

، خصصنا الاول لبيان مفهوم المواننة ، وخصصنا المطل  الثاني لبيان تطبيقات فكرة المونانمة مطلبين 

 في تشريعات بعض الدول .

 المطل  الأول

 رجعية ارر الحكم بعدم الدستورية  أمفهوم المواننة بين فكرة الأمن القانوني ومبد

نوني بشكل عمام تعنمي المواءممة والمصمالحة ان فكرة المواننة بين رجعية ارر الحكم وفكرة الأمن القا    

وحق الافراد في ضمان الثبات والاستقرار الن بي ، بين قابلية الحياة القانونية للتطور والتغيير من ناحية 

لهم من حقوا في ظلها من ناحية اخرى ، وهمي فمي حمدود بحثنما همذا تعنمي  ثلمراكزهم القانونية وما ينش

المشروعية باعتباره مرآة العدالة وتطبيقا ل يادة القمانون ومبمدأ  أن هما مبدين متزاحميأالمصالحة بين مبد

نهما مواءممة بمين متطلبمات المشمروعية أ أيالأمن القانوني الذي تفرضه المصلحة العامة في احيان عمدة  

 من جهة واعتبارات ضمان حقوا الافراد وحماية مراكزهم القانونية من انهيارات مفاجئة لم يكن لهمم يمد

 في انشامها من جهة رانية .

لذلك فالرقابة على الدستورية ما وجدت الا صونا لمبدأ المشمروعية وتحقيقما للعدالمة التمي يتغياهما كمل     

المشروعية علمى ضمرورة  ضممان اسمتقرار المراكمز  أقانون ، لكن لكي لا يطغى هدف ارساء دعامم مبد
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رنين تحفمظ لكمل منهما مجالمه لابد من ايجاد مواننة بين الأ القانونية واحترام الحقوا المكت بة للافراد كان

 الذي يعمل به وتمكنه من انتاج اراره وتحقيق اهدافه.

استقرار المعاملات واحترام الحقوا  أااا المواننة تفرضها اهمية كلا المبدأين ) مبدأ المشروعية ومبد     

 . نيةتكون فكرة قانوضرورة حتمية ومنطقية قبل ان  تشكل  المكت بة ( وهي بذلك

لكننا نعتقد ان تحقيق هذه المواننه مقيد بقيد لا يمكن تجاهله ونعنمي بمه اصمالة مبمدأ المشمروعية ، أي     

 .ان أي تصرف لايعد صحيحا ولا يتنج اراره الا ااا كان مطابقا لما قررته القواعد القانونية 

جمث المدول المى مراعتهما فمي ظمروف واحمداث خاصمة اما فكرة الأمن القانوني فما هي الا أسمتثناء تل      

يصب  فيها احترام مبدأ المشروعية عامقا امام تحقيق مصملحة المجمموع لمذا تلجمث بعمض تشمريعات المدول 

الى تطبيق مبدأ المشروعية في مجال الرقابة على دستورية القوانين بشمكل جزممي ممن خملال منمع المنن 

حدرمه أن بة للم تقبل وغض النرر عن تطبيقاته فمي الماضمي ومادستوريته من ال ريان بال مالمحكوم بعد

من ارار ومراكز قانونية وبالقدر اللانم لضمان فكرة الأمن القانوني ، والمواننة بهذا المعنى تقتمرب ممن 

 فكرة المشروعية الأستثنامية التي تقر بها اغل  الدول عند حدوث بعض الأنمات الطارمة.

   تصورنا انه لايمكمن اللجموء المى المواننمة بمين فكمرة الأممن القمانوني وبمين عليه يمكن القول وح     

 -مبدأ رجعية ارر الحكم بعدم الدستورية الا ااا توافرت الشروط الأتية :

حمداث اضمرار إان الغاء النن المحكوم  بعدم دستوريته بثرر رجعمي ممن لحرمة صمدوره يمؤدي المى  .1

 ثر من الفامدة  المتحققة من تطبيقهبمصال  الأفراد ومراكزهم القانونية اك

جم  بالن مبة للماضمي يالدسمتورية  مان عدم تطبيق مبدأ المشروعية من خلال الحد من ارر الحكم بعد .2

 ان يكون بالقدر اللانم لحماية فكرة اللأمن القانوني.

معما فمي كمل  يتجلى من كل ما تقدم ان مفهوم المواننة بين المبمدأين لاي متلزم بالضمرورة مراعاتهمما     

قضية تعرض على المحكمة بل ينصرف مفهوم المواننة الى معنى الترجي  بين المبدأين من خلال الأخذ 

رمر ي المحمكمة تبنمي الأثبثحدهم ويرح الأخر وفقا لمعطيات كل قضية والرروف المحيطة بها   فقد ترتم

ونما بمالأرر الرجعمي مرجحمة المباشر لحكمها مرجحة بمذلك فكمرة الأممن القمانوني ، او تصمدر حكمهما مقر

 ،الرمروف المحيطمة بهما والمشروعية . بمعنى اخر ان المحكمة تزن وتقيم حيثيات كمل قضمية  أبذلك مبد

خممر بشممكل لايخممرج عممن تحقيممق الصممال  العممام فممي كممل رممم تقممرر بعممد الممك تممرجي  احممد المبممدأين علممى اآ

 الاحوال.

 المطل  الثاني

 رجعية ارر الحكم بعدم الدستورية أقانوني ومبدتطبيقات المواننة بين فكرة الأمن ال
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 تختلف الدول في نررتها للعلاقة بين مبدأ رجعية ارمر الحكمم بعمدم الدسمتورية وفكمرة الأممن القمانوني     

وسموف  ،ومدى تثرير احدهم على الأخر والك يبقا للأفكار  والقيم الدستورية التي تؤمن بها تلمك المدول 

 طبيقات بعض تشريعات الدول .ن تعرض في هذا المطل  ت

 الفرع الاول

 الدول الاجنبيةبعض موقف تشريعات 

سوف نتناول في هذا الفرع موقف تشريعات بعض الدول الأجنبية من فكرة المواننة بين مبدأ رجعية     

 -أرر الحكم في عدم الدستورية وفكرة الأمن القانوني وح   الاتي :

لقد تبنت المحكمة الاتحادية العليا في امريكا مبدأ رجعية ارر الحكم  -كية :الولايات المتحدة الامري -اولا :

بعدم الدستورية ، اا اكرت في احد احكامها ان التشريع المخالف للدستور لا يعد قانونا في الحقيقة ، فهو 

ماما وكثنه لم لا ينشئ حقوقا ولا يرت  واجبات ولا يمن  حماية ، وهو من الناحية القانوينة منعدم القيمة ت

 يصدر اصلا  .

ن القانون يعد منعدم رر الرجعي للحكم بعدم الدستورية ، لأوالنتيجة المنطقية المترتبة على الك هو الأ    

رمر الرجعمي ين مح  علمى العلاقمات القانونيمة الأالقيمة من وقت صدوره لا من وقت صدور الحكم وهمذا 

 . (21)ات التي تقررت في ظلهت بموجبه وعلى الحقوا والواجبثكافة التي نش

جدير بالاشارة اليه ان حكم المحكمة فمي همذه الحالمة لا يلغمي القمانون او ينقضمه ، بمل جمل مما تملكمه      

المحكمة انها تمنع تطبيق القانون المخمالف للدسمتور ممؤررة بمذلك ياعمة المنن الدسمتوري علمى التشمريع 

 ابقة القضمامية المذي تطبقمه المحماكم فمي امريكما يجعمل حكمم نرام ال ها رغم ماتقدم فثنالا ان.  (21)العادي

المحكمة ملزما لها ولباقي الجهات القضامية الادنى منها درجة ، الامر المذي يجعمل الارمر الرجعمي للحكمم 

بعمدم الدسمتورية يثخمذ ممداه الكاممل بحيم  ينطبمق علمى كافمة التصمرفات الناشمئة قبمل اصمدار الحكمم بعمدم 

 .  (22)صادرا عن المحكمة الأتحادية العلياالحكم ا ااا كان الدستورية ، لا سيم

الا انهما ، مبدأ رجعية ارر الحكم بعد الدسمتورية  وان اقرت المحكمة الاتحادية العليا  يلاحظ ايضا ان     

لم تغفل عما يمكن ان ي ببه هذا المبدأ من ارار مادية ومعنوية على المراكز القانونية الناشئة قبمل صمدور 

لحكم بعدم الدستورية بشكل قد يقود الى أحداث إشكالات قانونية اكثر من تلك التي قد يحدرها بقاء القانون ا

غير الدستوري ، وقد تعاملت المحكمة الاتحاديمة العليما ممع همذه المخماوف بكمل حكممة وعبمرت عمن المك 

دسمتوريته حقيقمة واقعمة لا  بثحد احكامها التي اوضحت فيه ان الوجود المادي للقانون قبمل ان يحكمم بعمدم

الدسممتورية علممى الاوضمماع  ميمكممن تجاهلهمما ولمميس مممن الحكمممة ان يغممض الطممرف عممن ارممر الحكممم بعممد

 .(23)والعلاقات القانونية التي نشثت في ظل القانون المحكوم بعدم دستوريته وتجاهل ارارها
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رأت فمي المك مصملحة واكثمر لذلك حاولت المحكمة ان تخفمف ممن ارمر الحكمم بعمدم الدسمتورية كلمما      

ن وضرورة رعاية مصالحهم ، والى ثتحقيقا للعدالة م تندة في الك الى اساسين هما ، ح ن نية اوي الش

نرريممة الموظممف الفعلممي المتعممارف عليهمما فممي فقممه القممانون الاداري بالن ممبة لنشمماط الممموظفين والهيئممات 

 .(24)الادارية وتصرفاتهم التي صدرت بموج  الك القانون

على ان النصوص التي  1953( ل نة 87( من القانون الايطالي رقم )31تنن المادة ) -ايطاليا : -رانيا :

يقضممى بعممدم دسممتوريتها تعتبممر غيممر صممالحة  للتطبيممق مممن اليمموم التممالي لنشممر الحكممم   ولقممد اسممتقر الفقممة 

لايقتصمر تطبيقمة علمى  والقضاء الايطاليين على ان حكم المحكمة الدستورية بعدم دسمتورية نمن قمانوني

الواقامع والمراكز القانوني التي نشات بعد صدور الحكم بعدم الدسمتورية   بمل يمتمد ليشممل مما حمدث ممن 

 . (25)وقامع وما ترت  من حقوا ومراكز قانونية قبل الحكم ومن وقت صدرور النن غير الدستوري

لى ان حكم الالغاء ي ري من تاريخ نشمر ( من الدستور النم اوي ع141نصت المادة ) -النم ا : -رالثا :

الحكم الا ااا حددت المحكمة تاريخا اخر لذلك على ان لايزيد عن سنه ويبقى القانون الملغى مطبقما علمى 

  ومقتضمى همذا المنن ان  (26)الوقامع التي تمت قبل حكم الالغاء عدا الحالة التي ادت المى صمدور الحكمم

باشر للحكم بعدم الدستورية   اا ي مري ارمره ممن تماريخ نشمره   بمل ان رر المالدستور النم اوي يثخذ بالأ

المحكمة يجون لها ان تعلق نفاا الحكم على اجل واقف لايتجاون امده  سنة واحدة   وهذا يعني ان القانون 

ولحمين حلمول لاجمل   وهمي نتيجمة تمدعو  تهالمخالف للدستور يبقى نافذا بعد صمدور الحكمم بعمدم دسمتوري

اب وقممع فيهمما المشممرع النم مماوي   التممي مردهمما علممى مايبممدو لنمما هممو ف مم  المجممال امممام ال مملطة للاسممتغر

التشريعية كي تصدر قانونا مطابقا للدستور بدلا عن القانون الملغى من قبمل المحكممة الدسمتورية وبشمكل 

هم وفق القانون لايؤرر على المراكز القانونية القاممة ويمن  فرصة لاصحابها لكي يقوموا بترتي  اوضاع

 .الجديد 

رر المباشر للحكمم بعمدم لكن ح   تصورنا فان ما تقدم وان كان قد يبرر للمشرع النم اوي اخذه بالأ    

كممم بعممدم جممل الواقممف التمي ت ممم  ببقماء نفمماا نممن قمانوني حُالدسمتورية فانممه لايبمرر مطلقمما تبنيممه فكمرة الأ

 دستوريته .

نه لم يشث فثرر المباشر وتغليبه لفكرة لأمن القانوني ، في اخذه بالأ لكن رغم مبالغة المشرع النم اوي    

ان ينكر على صاح  الدعوى حقه في الانتفاع من ارر الحكم الصمادر بعمدم الدسمتورية ، وهمو بمذلك وان 

الم ماواة اممام القمانون  أراعى حق التقاضي ، لكنه من جهة اخرى ادى به هذا الموقف الى الاخملال بمبمد

كم بعدم الدستورية سوف يطبق بارر رجعي لكن ليس على كل المراكز والحقوا القانونية بل على ن الحلأ

 بعضها فقط .
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يذه  الدستور اليوناني الى ان حكم المحكمة الدسمتورية بعمدم دسمتورية نمن قمانوني  -اليونان : -رابعا :

ر رجعمي تحمدد ممداه المحكممة ي ري من تاريخ صدور الحكم الا اا رأت المحكمة ان ينفمذ همذا الحكمم بمثر

 .  (27)ويكون لهذا الحكم حجية مطلقة تجاه كافة

  -هي : هيفهم مما تقدم نقاط عد

ان الاصل في حكم المحكمة الدستورية ان يكون له ارر مباشر ي ري من تماريخ صمدور الحكمم بعمدم  .1

 الدستورية .

ية بارر رجعي تحدد المحكمة مداه تملك المحكمة سلطة تقديرية في تطبيق حكم المحكمة بعدم الدستور .2

، أي انها غير ملزمة ان تكون رجعية الحكم رجعية كاملة ، بل يجون ان تحدد أي تاريخ يكون سابق 

على اصدار الحكم لكي يكون تاريخا لنفااه وان كان الك التاريخ لا يتطابق مع تاريخ صدور القانون 

 المحكوم بعدم دستوريته .

بني المشرع اليونماني لفكمرة الرجعيمة الناقصمة ) ااا جمان التعبيمر ( يف مره احمد وح   تصورنا فان ت    

 -احتمالين :

شهروبالتالي لأ قد تمتد ان القانون قد لا يرت  ولا ينشا علاقات قانونية الا بعد فترة من صدوره -الاول: 

له يكون الاحمرى اعممال ن اعمال الرجعية الكاملة قد تكون رجعية وهمية لا يامل منها ، وفي هذه الحاثف

 الرجعية من تاريخ نشوء المراكز والحقوا القانونية. 

ان اقرار الرجعية الناقصة )الن بية(  يعني ان المشرع قد سم  للمحكممة ان تطبمق حكمهما بمارر  -الثاني :

ت فمي ثرجعي ولكن على مراكز وعلاقات قانونية محدودة ولميس علمى جميمع المراكمز القانونيمة التمي نشم

 الم اواة امام القانون لا يمكن قبوله. أنه يعد اعتداءا صارخا على مبده ، وهذا ما لا يمكن قبوله لأظل

 الفرع الثاني

 الدول العربيةبعض موقف تشريعات 

تباينممت مواقممف تشممريعات بعممض الممدول العربيممة مممن فكممرة المواننممة بممين مبممدأ الرجعيممة وفكممرة الامممن     

 -لفرع أستعراض بعضاً من تلك المواقف وح   الاتي :القانوني وسوف نحاول في هذا ا

 

( من الدستور البحريني علمى ان )) ....، ويكمون للحكمم  116/2نصت المادة )  -دولة البحرين : -اولا :

الصادر بعدم دستورية نن في قانون او لامحة ارر مباشر ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخما لاحقما ، فمااا 

تورية متعلقا بنن جنامي تعتبر الاحكام التي صدرت بالادانة استنادا الى الك النن كان الحكم بعدم الدس

 .(28)ن لم تكن ((ثك
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ولقد حرصت المذكرة الايضاحية للدستور على توضي  كيفية اعمال هذا المنن لتفمادي مما ينشمث عنمه     

، حي  نصت هذه المذكرة  من اضرار بالمراكز القانونية التي استقرت قبل اصدار الحكم بعدم الدستورية

علممى ان )) مقتضممى هممذا الممنن ان ممما صممدر مممن تصممرفات او قممرارات تنفيممذا للقممانون الممذي حكممم بعممدم 

دستوريته يرل قامما حتى تاريخ نشر همذا الحكمم فمي الجريمدة الرسممية ، او التماريخ اللاحمق المذي تحمدده 

رية من الاسمتفادة ممن الحكمم الصمادر فمي المحكمة ل ريانه ، ولا يؤرر الك على حق من دفع بعدم الدستو

رممر المباشممر للحكممم الاحكممام الجناميممة التممي تصممدر دعممواه الموضمموعية ، وقممد اسممتثنى الممنن مممن قاعممدة الأ

 نها لم تكنثاستنادا للقانون المحكوم بعدم دستوريته واعتبارها ك

ور حكممم المحكمممة رممر ااتممه علممى الممدعوى التممي لممم تكممن قممد صممدر حكممم فيهمما عنممد صممدوي ممري الأ       

 الدستورية  . 

( لتؤكد  2112( ل نة )  27( من قانون المحكمة الدستورية رقم )  3/ 2/ فـ31ولقد جاءت المادة )       

المضمون ال ابق ، كما اوضحت ان المحكمة لا تملك سلطة الغاء نن القانون او اللامحة المحكموم بعمدم  

تناع عن تطبيقه ويبقى من الناحية النرريمة قاممما حتمى تلغيمه دستوريته ، بل ان سلطتها تقف عند حد الام

 .(29)ال لطة التي اصدرته

رمر المباشمر للحكمم بعمدم الدسمتورية مغلبما بمذلك يفهم من كل ما تقدم ان المشرع البحريني قمد تبنمى الأ    

ريخما لاحقما المشمروعية ، ولمم يكتمف بمذلك بمل سمم  للمحكممة ان تحمدد تا أفكرة الأمن القانوني علمى مبمد

بالممدعوى  وقممت النرممر ل ممريان حكمهمما نيممادة منممه فممي حمايممة المراكممز والعلاقممات القانونيممة القاممممة فعمملًا

بمالحكم وممنحهم فرصمة كافيمة لترتيم  اوضماعهم وفقما للوضمع ة اصمحابها الدستورية من اجل عدم مباغت

اوضمحنا المك سملفا ، ولا ي متثنى القانوني الجديد  ، وهو الموقف ااته الذي اتخذه المشرع النم اوي كما 

 من هذه القاعدة سوى حالتين هما :

إاا كان النن المحكوم بعدم دستوريته قد تعلق به حكما جناميما صمدر اسمتنادا للقمانون المحكموم بعمدم  .1

 دستوريته ، ففي هذه الحالة يج  اعمال حكم المحكمة الدستورية بارر رجعي .

لدعوى ، حي  يكون من حقه الاستفادة ممن الحكمم الصمادر بعمدم رر الرجعي بالن بة لرافع اتطبيق الأ .2

دستورية القانون في دعواه الموضوعية وي توي في الك ان يكون الدفع بعدم الدستورية كمان بطلم  

 من احد الخصوم او بالأحالة التلقامية من محكمة الموضوع  .

الدسممتور الاممماراتي علممى ان )) احكممام  ( مممن 111نصممت المممادة )  -الامممارات العربيممة المتحممدة : -رانيمما :

لكافممة ، وااا ممما قممررت المحكمممة عنممد فصمملها فممي دسممتورية القمموانين لالمحكمممة الاتحاديممة العليمما ملزمممة 

والتشريعات واللوام  ان تشريعا اتحاديا ما جاء مخالفا لدستور الاتحاد او ان التشريع او اللامحمة المحليمة 
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ر الاتحماد او لقمانون اتحمادي فعلمى ال ملطة المعنيمة بالاتحماد او فمي موضوع النرر يتضمن مخالفة لدستو

نالمممة المخالفمممة التشمممريعية او الاممممارات بح ممم  الاحممموال المبمممادرة المممى اتخممماا مممما يلمممزم ممممن تمممدابير لأ

 .(31)لتصحيحها((

ي متخلن مممما تقمدم ان المحكمممة الاتحاديمة العليمما لا تلغمي الممنن ، بمل تقممرر عمدم دسممتوريته فح مم       

ن الحكم بعدم دستوريته سلبه ويبقى موجودا من الناحية القانونية لكن يكون مجردا من كل قيمة قانونية لأ

 قوته الملزمة وجعله غير قابل للتطبيق. 

( لم يبينا 1973( ل نة  )11لكن يلاحظ ان الدستور الاماراتي وقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )      

الزمني ل ريان ارر الحكم بعدم الدسمتورية ولعمل ممرد المك المى ان الدسمتور الامماراتي فمي الممادة النطاا 

المذكورة اعلاه قد احال الى ال لطة المعنية اتخاا التدبير اللانم من خلال انالة ارار النن المحكوم بعدم 

 دستوريته او تصحيحه . 

 لفرا بين انالة الارار وتصحيحها ؟ وفي هذا المقام قد يثور ت اؤل مفاده ما هو ا     

نها سوف تحدد لنا ال ملطات التمي تتمتمع بهما همية لأان الاجابة على هذا الت اؤل على درجة عالية في الأ

 الجهات المختصة تجاه النصوص غير الدستورية .

ل وح مم  تصممورنا فممان انالممة ارممار الممنن المحكمموم بعممدم ؤوفممي معممرض الاجابممة علممى هممذا الت مما     

لغماء المنن ممن تماريخ صمدوره وأعمدام جميمع ثستوريته لن تكون الا من خلال قيمام ال ملطة المختصمة بد

اراره، اما في ما يتعلق بتصحي  النن فمعناهما ايقماف ارمار القمرار بالن مبة للم متقبل فقمط دون ان يشممل 

عنية الخيار بين اعممال أراره التي احدرها في الماضي وهذا يعني ان المشرع الاماراتي قد من  ال لطة الم

رر المباشمر ولهما فمي المك سمملطة نالمة ارممار المنن غيمر الدسمتوري او الاكتفماء بممالأمبمدأ الارمر الرجعمي لأ

 تقديرية ح   الاحوال والرروف المحيطة بكل قضية تعرض إمامها .

المحكممة  ( من الدستور الكمويتي علمى انمه ))وفمي حالمة تقريمر 172/3نصت المادة )  -الكويت : -رالثا :

( من قانون المحكمة 6ن لم يكن (( ، كما نصت المادة )ثالدستورية عدم دستورية قانون او لامحة يعتبر ك

على انه )) ااا قمررت المحكممة الدسمتورية عمدم دسمتورية قمانون او  1973( ل نة  14الدستورية رقم ) 

مخالفتهما القمانون نافمذ وجم  علمى مرسوم بقانون او لامحمة او عمدم شمرعية لامحمة ممن اللموام  الاداريمة ل

ال لطة المختصة ان تبادر الى اتخاا ما يلزم من تدابير لتصمحي  همذه المخالفمات وت موية ارارهما بالن مبة 

 للماضي (( .

ان مقتضى النصوص المتقدمة هو ان الحكم الصادر بعمد الدسمتورية يكمون بمثرر رجعمي ، فالدسمتور      

ن لممم يكممن ، لكممن الممذي ينبغممي التنويممه اليممه ان سمملطة المحكمممة ثته كمماعتبممر الممنن المحكمموم بعممدم دسممتوري
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الدسممتورية تقتصممر علممى عممدم جمموان تطبيممق الممنن غيممر الدسممتوري ويتممر  امممر تصممحي  هممذه المخالفممة 

رر رجعمي لل ملطة المختصمة بمذلك وهمي ثوت وية ارارها في الماضمي أي الغماء المنن غيمر الدسمتوري بم

د تكون ال لطة التشمريعية ااا كمان المنن المحكموم بعمدم دسمتوريته قانونما ال لطة ااتها التي اصدرته ، فق

وفي هذه الحالمة تكمون ت موية ارماره ممن خملال قمانون اخمر ، وقمد تكمون ال ملطة التنفيذيمة ااا كمان المنن 

المحكوم بعدم دستوريته لامحة وفي هذه الحالة يكون ت وية ارارها بلامحة جديدة تحل محل الملغاة وتكون 

 ..  (31)ارر رجعي اات

 1979( ل منة  48( ممن قمانون المحكممة الدسمتورية العليما رقمم )  49نصمت الممادة )  -مصر : -رابعا :

على انه )) ..... ، ويترت  على الحكم بعمدم دسمتورية نمن فمي قمانون او لامحمة عمدم جموان تطبيقمه ممن 

ا بنن جنامي تعتبمر الاحكمام التمي صمدرت اليوم التالي لنشر الحكم ،فااا كان الحكم بعدم الدستورية متعلق

 ن لم تكن (( ثبالادانة استنادا الى الك النن ك

ان تف ير النن اعلاه قد ارمار لغطما كبيمرا علمى صمعيد الفقمه المصمري حمول تحديمد النطماا الزمماني     

لمنن ل ريان ارر الحكم الصادر بعدم الدسمتورية ، لا سميما وان المنن الممذكور يشمير بوضموح المى ان ا

المحكوم بعدم دستوريته  يطبق ممن اليموم التمالي لنشمر الحكمم ، لكمن يلاحمظ ان الممذكرة الايضماحية لهمذا 

القانون قد انالت همذا اللمبس عنمدما اقمرت ان عمدم تطبيمق المنن لا يقتصمر علمى الم متقبل فح م  ، بمل 

اسمتثنت ممن الارمر الرجعمي يشمل الوقامع والعلاقات ال ابقة على صدور الحكم بعمدم الدسمتورية   الاانهما 

  -حالتان هما :

الحقوا والمراكز القانونية التي استقرت بحكم قضامي حان قوة الامر المقضي اوتلك التي اكت بها الافراد 

 .  (32)بالتقادم

والى الاتجاه ااته اهبت المحكمة الدستورية العليا التي اكدت علمى ان الاصمل فمي الاحكمام القضمامية      

ة ولي ت منشئة   اا هي لات تحدث جديد ولاتنشئ مراكزا او أوضاعا لم تكن موجودة ممن قبمل انها كاشف

بل تكشف عن حكم الدستور في القانون وترده الى مفهوممة الصمحي  المذي يلانممه منمذ صمدورة   الاممر 

ا لوجممه الممذي ي ممتتبع ان يكممون للحكممم بعممدم الدسممتورية ارممرا رجعيمما كنتيجممة حتميممة للطبيعممة الكاشممفة وبيانمم

 . (33)الصواب في دستورية النن التشريعي المطعون عليه منذ صدوره

رر الرجعي اخذ يهدر فكرة الأ أبيد ان مغالات القضاء  الدستوري المصري بعض الشيء في تبنية مبد    

الأمن القانوني ، الأمر الذي ارار مخاوف المشرع المصري الذي عبر عن مخاوفة تلك من خملال تعديلمة 

لتكمون بالشمكل  1998ل منة  186( من قانون المحكمة الدستورية العليا بموج  القمانون رقمم 49دة )الما

تي )) ...   ويترت  على الحكم بعدم دستورية نن فمي قمانون او لامحمة عمدم جموان تطبيقمة ممن اليموم اآ
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يبي لايكمون لمه التالي لنشر الحكم مالم يحدد الحكم تاريخا اخر   على ان الحكم بعدم دسمتورية نمن ضمر

في جميع الاحوال الا اررا مباشرا   والك دون الاخلال بثستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية 

 .هذا النن (( 

ومممن خمملال الرجمموع الممى المممذكرة الايضمماحية لقممانون التعممديل المممذكور آنفمما يتبممين ان الغايممة مممن هممذا     

رر الرجعي وايجاد الحلمول للصمعوبات التمي ليا في تطبيق الأالتعديل هو وضع حد للمحكمة الدستورية الع

 (34)في مجال التطبيق أيثيرها هذا المبد

ويمكن اجمال اهم الاستثناءات الواردة على تطبيق رجعية ارر الحكم بعمدم الدسمتورية بموجم  قمانون     

  -تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالحالات الاتية :

لقممد رخممن المشممرع المصممري للمحكمممة ان تحممدد تاريخمما اخممر  -لحكممم المحكمممة :تحديممد وقممت اخممر  .1

الرجعية فمي احكامهما    أشعار المحكمة انها غير ملزمة باتباع مبدإل ريان ارار حكمها  متوخيا بذلك 

بل لها ان تحدد تاريخا اخر على ضوء الرروف الخاصة بكل دعوى ترفع امامها ويبيعة الاشكالات 

النصوص المطعمون بدسمتوريتها ونرمرة المحكممة لكيفيمة تحقيمق المواننمة بمين الشمرعية التي تثيرها 

ن ثالدستورية واعتبارات استقرار المعاملات القانونية وحماية امنه الاجتماعي والاقتصادي ، لمذلك فم

المشرع المصري اجان للمحكمة ان تعين تاريخما اخمر ل مريان ارمر حكمهما الصمادر بعمدم الدسمتورية 

  سممواء اكممان هممذا التمماريخ سممابقا علممى صممدور الحكممم ولاحقمما  (35)غيممر تمماريخ صممدور القممانونيكممون 

لصدور القانون او لاحقا لصدور الحكم  بمعنى ان رجعية ارر الحكم بعدم الدستورية قد تكون رجعية 

نهما جزمية او ن بية ولي ت مطلقة فتلغي بذلك بعض ارار القمانون التمي رتبهما بالماضمي لا كلهما  او ا

ن ثتاريخما لاحقما لتماريخ صمدور حكمهما بعمدم الدسمتورية والمك بمأو تقرر لحكمها اررا فوريا مباشمرا 

تجعل ارر حكمها موقوفا على اجل معين   ولقد استفادت المحكمة الدستورية العليا في مصر من هذه 

ير  وبيمع جثالخاص بتم 1977( ل نة 49الرخصة بخصوص الدعوة المتعلقة بدستورية القانون رقم )

رر رجعمي ثالاماكن   حي  لاحرت المحكمة بعد ان اقتنعت بعدم دستورية القانون ان تطبيق حكمها ب

قد يؤدي الى هزة اجتماعيمة تلحمق بفئمات كبيمرة ممن المجتممع المصمري ممن سمكنة الوحمدات ال مكنية 

رر ثبمم رممر الرجعممي لحكمهمما واعمالممهت المحكمممة حجمم  الأثسممرة بضممرر فممادح   لممذلك ارتمموتصممي  الأ

 . (36)مباشر من تاريخ اليوم التالي لنشرة

( من قانون المحكمة الدسمتورية العليما فمان الحكمم بعمدم 49وفقا لنن المادة ) -النصوص الضريبية : .2

مماتم تحصميله ممن فمثن دستورية نن ضريبي لايكون له في جميع الاحوال الا اررا مباشرا   وعليمه 

 دستورية تكون صحيحة ولاترد لأهلها   ضرام  بناءا على القانون المقضي بعدم
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وحفاظمما مممن المشممرع علممى حممق الان ممان فممي التقاضممي وتحصمميله الفامممدة مممن الممدعوى فقممد اسممتثنى       

 رر المباشر المدعي بالدعوة الدستورية   حي  اجان له الاستفادة من حكم المحكمة . المشرع من الأ

المذكرة الايضماحية للقمانون همي ان المزام الدولمة بارجماع اما عن علة هذا النن كما تشير الى الك       

المبالغ المتحصلة من الضرام  الى الممولين قد يهدد الدولة بالعجز عن تنفيمذ خططهما التنمويمة او يعموا 

المشمممروعية ضممممانا لأممممن الدولمممة  أتطمممور اوضممماعها وهمممذه اخطمممار  ج ممميمة تقتضمممي التضمممحية بمبمممد

 .  (37)الاقتصادي

 ماتقدم فان هذا النن لايخلو من اشكالات عدة . لكن رغم      

بمبممدأ الم مماواة فممي الحقمموا والواجبممات الممذي يقتضممي معاملممة جميممع الافممراد الممذين  انممه يعممد اخمملالًا -أ

يكونون في مراكز قانونية متمارلة معاملة مت اوية ومتشابهة من حي  الحقوا والواجبات   في حين 

اسمترجاع مما دفعمه للدولمة ومنمع  نه اجان لصاح  الدعوةن لأيلاحظ ان هذا النن يميز بين الممولي

 بقية الممولين من هذا الحق رغم تمامل مراكزهم القانونية .

ان القول ان الغاء النن الضريبي يؤدي الى نعزعة مواننة الدولة وعجزها عن مواصلة خططها  -ب

هممدار مبمممدأ الممك حجمممة لأالتنمويممة امممرا مبالغممما فيممه ااا اخمممذ علممى ايلاقمممه ، اا يجمم  ان لا يكمممون 

المشمروعية بمل الافضمل ان يتمر  تقممدير المك للمحكممة الدسمتورية فهممي التمي تحمدد رجعيمة او عممدم 

رجعية ارر حكمها الصادر بعدم دستورية نن ضريبي في ضوء ما يتوفر لديها ممن أدلمة ووقمامع ، 

لية احت ماب ثلاقة له بفقد يكون النن الضريبي المحكوم بعدم دستوريته نصا اجراميا او شكليا لا ع

الوعاء الضريبي البته ولا يؤرر في حصملية الضمريبة المجبماة بشمكل لا يكمون معمه أي محمذور ممن 

 رر رجعي . ثالغامه ب

العدالة الاجتماعية التي تقوم عليها التشريعات الضريبة ، وعليه فليس من  أان هذا النن يخالف مبد -ج

عمدم دسمتورية نمن ضمريبي ممن أي ارمر بالماضمي بشمكل العدالة بشيء استثناء الاحكام التي تقرر 

يحرم المموليين الذين قماموا ب مداد الضمريبة دون وجمه حمق وبنماءا علمى قمانون غيمر دسمتوري ممن 

 .(38)ارجاع المبالغ التي دفعوها ، اا يمثل الك صورة واضحة لحالة الأرراء بلا سب 

 لمشرع المصري ان يتر  للمحكمة الدستورية التقديرلذلك ولكل ما تقدم فاننا نعتقد انه كان الاولى با    

 والمواننة بين كل الاشكالات التي اكرناها من جهة وفكرة الأمن القانوني من جهة اخرى ، فان رأت

رر الرجعمي لحكمهما بالغماء نمن ضمريبي قمد يهمدد أممن الدولمة الاقتصمادي او الاجتمماعي ان اعمال الأ 

هذه الحالة اقرار الأرمر المباشمر لحكمهما ، والا وجم  عليهما احتمرام  ويقوض بنيانها الاقتصادي فلها في

 مبدأ المشروعية واقرار الأرر الرجعي لحكمها .
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المراكز القانونية الم متقرة بحكمم قضمامي ، اضمافت الممذكرة الايضماحية لقمانون المحكممة الدسمتورية  .3

يمة الم متقرة بحكمم قضمامي حمان قموة الرجعية يتعلق بالحقوا والمراكز القانون أاستثناءا اخر على مبد

الامر المقضي وهي درجة يصل اليها الحكم القضامي ااا اصب  نهاميا غير قابل للطعن بطرا الطعن 

 . (39)العادية او بفوات مواعيدها مكت با بذلك حجية الأمر المقضى به

لقانونيمة التمي اكت مبت انقضاء مدة التقادم : لقد اكدت المذكرة الايضاحية على ان الحقوا والمراكمز ا .4

بالتقادم تكون بمنثى عن اي ارر رجعي لحكم المحكمة الدستورية ، فلو وضع شخن يده على قطعمة 

ارض او منزل واكت بها بالتقادم فان صدور حكمم المحكممة الدسمتورية بعمدم دسمتورية التقمادم يويمل 

ور حكمم المحكممة ، ممع الأشمارة ن مركزه القانون قد استقر بالتقادم قبل صدمد لا ي ري عليه ، لأالأ

ان التقادم المقصمود بالممذكرة الأيضماحية همو مجمرد فموات الممدة اللانممة للتقمادم ، ففموات تلمك الممدة 

الدسمتورية عليمه ودون  ميكفي لجعل الحق او المركز القانوني م متقرا بممثمن ممن سمريان الحكمم بعمد

 .  (41)حاجة الى ان يصدر حكم يقرر هذا التقادم

اضافة الى ما قرره التشريع والمذكرة الايضاحية ممن اسمتثناءات علمى مبمدأ  -يد الذاتي للمحكمة :التقي .5

ت اخرى متى ماالدستورية بذلك ، بل نجدها تلزم نف ها باستثنا رجعية ارر الحكم ، فلم تكتفي المحكمة

سمتثناءات ما رأت ان موضوع وظروف القضية تقتضي تغلي  فكرة الأمن القانوني ، وممن جملمة الا

التي اس ت لها المحكمة الدسمتورية العليما فمي مصمر همي نرريمة الاوضماع الرماهرة المعروفمة علمى 

صعيد القانون الاداري ، حي  استندت المحكمة على هذه النرريمة فمي بعمض احكامهما للحمد ممن ارمر 

انون رقممم الدسمتورية وجعلمه او ارممر مباشمر ، وممن امثلمة المك حكمهمما بعمدم دسمتورية القم مالحكمم بعمد

المتعلممق بكيفيممة انتخمماب اعضمماء  1986( ل ممنة  188المعممدل بالقممانون رقممم )  1972( ل ممنة  38) 

مجلس الشع  ، وقد انتهت المحكمة الى عدم دستورية هذا القانون ، ولان مجلس الشع  القامم انذا  

القوانين الصادرة عنه قد تم انتخابه وفقا لهذا القانون مما يقتضي والحالة هذه بطلان جميع الاعمال و

رر مباشر واعتبار جميع اعممال المجلمس ال مابقة علمى صمدور ث، لكن المحكمة قضت اعمال حكمها ب

الحكم صحيحة مرتبة لجميع ارارها تطبيقا لنررية الاوضماع الرماهرة وحمايمة لفكمرة الأممن القمانوني 

رر ثمشروعية ونفذت حكمها بالتي كان من الممكن ان تتعرض لهزة عنيفة لو رجحت المحكمة مبدأ ال

 .  (41)رجعي

( ممن قمانون مباشمرة الحقموا  24عنمدما حكممت بعمدم دسمتورية الممادة ) وقد تثكد توجه المحكمة هذا     

، حي  حكمت المحكمة ببطلان انتخاب مجلس الشع  دون ان يترت   1956( ل نة  73ال ياسية رقم ) 

 .  (42)ت بل ترل قاممة محكومة بالصحةعلى الك اسقاط ما صدر عنه من قوانين وقرارا
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( علمى انشماء المحكممة الاتحاديمة العليما  92نن الدستور العراقي النافذ في الممادة )  -العراا : -خام ا :

وحدد لهما جملمة ممن الاختصاصمات ، منهما الرقابمة علمى دسمتورية القموانين ، وفموض ال ملطة التشمريعية 

ن ، ولعل مرد المك همو ان الا ان هذا القانون لم يصدر لحد اآ سلطة اصدار قانون ينرم عمل المحكمة ،

خمر قمد نمن علمى قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي كمان نافمذا قبمل صمدور همذا الدسمتور همو اآ

انشاء محكمة اتحادية عليها تختن بالرقابة الدستورية ، ولقد صدر اسمتنادا لهمذا القمانون قمانون المحكممة 

الذي حدد اختصاصات المحكمة التي منها الرقابة على دستورية  2115( ل نة  31العليا رقم )  الاتحادية

ن الدستور النافذ قد ابقى على التشريعات النافذة مالم تلمغ او القوانين والانرمة والتعليمات والاوامر ، ولأ

 يبقى نافذا . 1152 نة( ل  31 ن قانون المحكمة الاتحادية رقم )ث. ، ف(43)تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور

/ رانيا (ان المحكمة لها حق  4ومن خلال الرجوع الى نصوص هذا القانون نجد انه ينن في المادة )     

الغاء القوانين والقرارات والانرمة والتعليممات والاواممر التمي تتعمارض ممع احكمام الدسمتور ، الا انمه لمم 

 (44)ة ، فهل يكون بثرر رجعي ام بثرر مباشر ؟يبين النطاا الزماني ل ريان حكم المحكم

ر رجعمي ممن ثرار المنن المحكموم بعمدم دسمتوريته بمح   تصورنا ان المراد بالالغاء هو انالة جميمع ارم

 : اآتيعتبارات عدة منها ما اكرناه في بداية هذا البح  ونضيف عليها لحرة صدوره ، والك لأ

عليه  ونيها ) المدعى عليه ( هو النن المطعالخصم ف يكون عينية ان الدعوى الدستورية هي دعوى -أ

رر رجعممي كممما هممو الحممال بالن ممبة ثبمم ي ممرين الحكممم بعممدم الدسممتورية ثبعممدم الدسممتورية ، ومممن رممم فمم

شمروعية القمرار محالمة الحكمم بعمدم للدعوى الاداريمة فهمي الاخمرى دعموى عينيمة يترتم  عليهما فمي 

 . الاداري اعدام جميع اراره من لحرة صدوره

همدار إالمشمروعية المذي ي متلزم أ احتمرام مبمد همورفات جميع سلطات الدولة صان الاصل العام في ت -ب

مالم يقيده القمانون باسمتثناءات معينمة ، وحيم  ان الدسمتور  أقانونية لكل عمل ينتهك هذا المبدالقيمة ال

رمر ، فهمذا يعنمي تطبيمق الأ اسمتثناءات يثالمحكممة بم االعراقي وقانون المحكمة الاتحادية العليا لم يقيد

 الرجعي في كل احكام المحكمة المتعلقة بعدم دستورية قانون او قرار .

رجعيمة ارمر  الاتهما فمي تطبيمق مبمدأمحكممة الاتحاديمة بهمذا الاتجماه ومغلكن الذي لاشك فيه ان توجه ال    

مر الذي ي تدعي تدخل ، الأ القانوني ومبدأ استقرار المعاملات منالأالحكم بعدم الدستورية قد يهدد فكرة 

رجعيمة ارمر الحكمم بعمدم  بمبمدأ ية المحمميالمشمروع بما يضمن تحقيق المواننة بمين مبمدأالمشرع ال ريع 

 راكز القانونية .ار الحقوا والموني المتمثلة بضرورة حماية استقرالقان منالأ الدستورية وفكرة
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 لخاتمةا

 

ممل ان تثخمد نصميبها ممن عمة ممن النتمامج  والتوصميات التمي نثة البح  الى مجمولقد توصلنا في خاتم    

 -الأتي :العناية والتطبيق وح   

 النتامج

 

فممراد ان حقمموقهم ومراكممزهم القانونيممة محممل عنايممة واهتمممام الأمممن القممانوني تعنممي إشممعار الأان فكممرة  .1

او  كلمما دعمت المى المك مصملحةالمشمروعية  أى الدرجة التمي قمد ترجحهما علمى مبمدسلطات الدولة ال

بمثمن من أي تصرف مباغمت تلجما اليمه  راد بثجهزة الدولة ويجعلهمف، وبشكل يعمق رقة الأ ضرورة

 احدى سلطات الدولة.
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اكثرهمما مممن القممانوني وتطبيقممات  فكممرة الأ الدسممتورية يعممد احممدى مرممر الرجعممي للحكممم بعممدان تقييممد الأ .2

 جميع تصرفات الدولمة ونعنمي بمه مبمدأنف ه بالحاح  على  ح اسية لكونه يتزاحم مع مبدأ آخر يفرض

فهمما دقيقما  مر الذي يقتضي عنمد التمرجي  بينهمماالقانونية ، الأ عتباره احد اركان الدولةثالمشروعية ب

رر الرجعي من ارار على ظروف كل قضية وما يحدره تطبيق الأواستيعابا كاملا لمصال  المجموع  و

 .رار المترتبة على تطبيق القانون غير الدستوريمة قد تتجاون الأالقانونية القام المراكز

او     ان فكرة الأمن القانوني تجد اساسها في اكثر ممن مفهموم ، فقمد يكمون اساسمها المصملحة العاممة  .3

النية وأخيرا فكرة التوقع المشمروع ،الا انمه وح م  تصمورنا ح ن  نررية الاوضاع الراهرة او مبدأ

ة الأمن القانوني ، انما كلا منها يكمل اآخر لأساس فكر اوحدأمفاهيم لايصل  معيارا من تلك ال ان أيا

 .في تف ير اساس هذه الفكرة 

 

رجعية ارر الحكم ليس مجرد خيار تلجث اليه المحمكة الدستورية متى شاءت بل همو ضمرورة  أان مبد .4

تفوقه بالاهمية كما هو الحال  تالأعتبارالّا تبررها اعتبارات عدة تجعل من الصع  الاعراض عنه 

 في تطبيقات فكرة الأمن القانوني.

عمد ان الأصل في كل النصوص القانونية احترامها لمبدأ المشمروعية وكمل نمن يخمالف همذا المبمدأ يُ .5

ان هممذا التصممور لمميس مطلقمما بممل تحكمممه ضممرورة  مممة القانونيممة مممن لحرممة صممدوره ، الّامنعممدم القي

دم روعية ، فمااا رجحمت كفمة المنمافع اًُُالناشئة عن تطبيق مبدأ المش راالمواننة بين المنافع والأضر

 مبدأ المشروعية ، وااا رجحت كفة الأضرار روعي حق الافراد في الأمن القانوني.

 

 ان تطبيقات الدول لفكرة الأمن القانوني لم تكن على منحى واحد وح   الأتي : .6

ي ممن خملال تقييمد المحكممة بمبعض القيمود او منحهما تغلي  مبدأ المشروعية مع مراعاة الأمن القمانون -أ

 كملٍ و الحمال فميرر الحكم بعدم الدستورية كما ه  لها بالخروج على مبدأ رجعية اسلطة تقديرية ت م

 ارات ومصر.امريكا واليونان والام

 اقرار مبدأ المشروعية دون مراعاة لفكرة الأمن القانوني، كما هو الحال في ايطاليا والكويت.  -ب

     تغلي  فكرة الأمن القانوني من خلال اقرار الأرر المباشر لحكم المحكمة ، او الغلو في تطبيقها   -ج

 من خلال تعليق ارر الحكم على اجل واقف كما هو الحال في النم ا والبحرين.

الحمق فمي الأممن القمانوني ومبمدأ ممن فكمرة المواننمة بمين  ان موقف المشرع العراقمي ممانال غامضماً .7

 لجتمه فمي الدسمتور او فمي قمانون المحكممة الاتحاديمةالعمدم مع والكً ية ارر الحكم بعدم الدستوريةرجع
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حدارة القضاء العراقي بالرقابة الدسمتورية وفمق الأليمة أن ، كما  ولا حتى في النرام الداخلي للمحكمة

لمذي  يمدفعنا  المى التي تبناهما الدسمتور العراقمي الجديمد لا ت مم  باسمتجلاء موقفمه ممن المك ، الأممر ا

، مالم تجتهد المحكمة من الأحكام ما تغلي  مبدأ رجعية ارر الحكم تطبيق القواعد العامة التي تقضي ب

  .يخفف من سطوة الأرر الرجعي للحكم بعدم الدستورية

 

 التوصيات

 اختصار اختصاصات المحكممة الاتحاديمة العليما بشمكل يضممن تركيمز جهودهما علمى القضمايا اات -اولا:

الصلة الجوهرية بموضوع تثسي ها ونعني به الرقابة على دسمتورية القموانين وتف ميرها، ونقتمرح تحقيقما 

 تقدم الأتي: لما

/رالثما( ممن المحكممة الاتحاديمة المى محكممة التمييمز الاتحاديمة 93نقل الاختصاص الوارد في المادة ) -1

 العليا. اديةحلكونه الصق باختصاص المحاكم العادية منه بالمحكمة الات

للفصمل /رامنا/ا،ب( من المحكمة الاتحادية الى محكممة خاصمة 93نقل الاختصاص الوارد في المادة) -2

 الاختصاص. تنانعبحالات 

 

سمتخدام اسملوب الرقابمة الدسمتورية ال مابقة بشمكل يضممن التثكمد ممن دسمتورية القموانين ثال مماح ب -رانيا: 

ا، الامر الذي يعممق فكمرة الأممن القمانوني ويجعلهما بمنمثى والانرمة والتعليمات قبل نفااها وترتي  اراره

يحضمى  القمانون الصمادر فمي همذه الحالمة سموف  ق على صدور القمانون ونفمااه  لكمونعن أي تهديد لاح

 تي:تورية منذ ولادته، لذلك نقترح اآبشهادة الموافقة الدس

ممن البرلممان علمى المحكممة من  رميس الجمهورية سلطة تقديرية في عرض القوانين المحالمة عليمه  -1

 الاتحادية للتثكد من دستوريتها قبل المصادقة عليها.

مممن  رممميس الممونراء سمملطة تقديريممة فممي عممرض الانرمممة والتعليمممات علممى المحكمممة الاتحاديممة قبممل  -2

 تنفيذها.

 

بمدأ رجعيمة ارمر الحكمم الصمادر بعمدم الدسمتورية ممع ممن  المحكممة سملطة التثكيد على اصالة م -رالثا:

فكمرة الأممن  رجي قديرية في تبني الأرر المباشمر كلمما دعمت لمذلك ضمرورة او مصملحة تمدفع المى تمت

 /اولا( بشكل ت توع  الحالات الأتية:93القانوني على مبدأ المشروعية  لذلك نقترح تعديل المادة)

    يكممون للحكممم الصممادر بعممدم دسممتورية الممنن القممانوني ارممر رجعممي مممن تمماريخ صممدور الممك الممنن  إن -1
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 مالم تقرر المحكمة تنفيذه من تاريخ صدور حكمها.

 حكمها فلابد من مراعات الأتي:الة تبني المحكمة الأرر المباشر في في ح -2

در بعمدم الدسمتورية)على ادعي في الاستفادة من ارر الحكم الصمخلال بحق الان لا يؤدي الك الى الأ -أ

ز يريقممة الممدفع الفرعممي للطعممن بعممدم يجيمم المزمممع اصممداره افتممراض ان قممانون المحكمممة الاتحاديممة

 .الدستورية( 

 لاحموال ااا كممان متعلقمما بممنن جنمماميعممي فممي كممل احكممم الصممادر بعممدم الدسمتورية ارممر رجيكمون للان  -ب

 تباره كثن لم يكن.عوا

 المكت بة بموج  انونيةي تثنى من الأرر الرجعي للحكم بعدم الدستورية الحقوا والمراكز الق -ج

 .  حكم قضامي بات     

 

 

 وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

 

 

 

 الهوامش

،يوليمممو 1،س3د. ي مممرى محممممد العصمممار ، الحمايمممة الدسمممتورية للأممممن القمممانوني، مجلمممة الدسمممتورية ، القممماهرة ،ع (1

 51،ص2113

هممد م رممم فممي ع393الأول ( سممنة  ن الوضممعي الرومماني فممي عهممد) ريممودوند القممانوعممدرج هممذا المبممدأ فممي قواأًُُ اول مما  (2

يلق عليه قاعدة قل الى مجموعة ج تنيان  وأُم  رم ن441ُسنة  م رم في عهد )فالنتين الثال (424)ريودون الثاني( سنة 

ن تشمريعات اات أرممر ريمودون ، ولقمد احتضمن المشمرع الفرن مي همذا المبمدأ لأول ممرة كمردة فعمل لمما خلفتمه الثمورة مم

د.علاء عبد المتعال ،مبدأ جوان اصحابها ، انرر  قوا المغتصبة الىبثعادة الح ظنا من رجالاتها ان الك كفيلًا رجعي

 9ص ،2114الرجعية وحدودها في القرارات الأدارية،القاهرة ،دار النهضة العربية ،

 ( من الدستور المصري النافذ .187انرر المادة ) (3

 17د. علاء عبد المتعال ،مصدر سابق، ص  (4

، د.يمممممارا ابمممممراهيم الدسممممموقي،حقوا الان مممممان بمممممين التشمممممريع  د. عصممممممت عمممممدلي المممممدين ابمممممراهيم ،د. بهممممماء  (5

 32،ص2118الجديدة،  ةسكندرية،دار الجامعوالتطبيق،الا

. ي مممممممرى محممممممممد العصمممممممار، دور الأعتبمممممممارات العمليمممممممة فمممممممي القضممممممماء الدسمممممممتوري،القاهرة، دار النهضمممممممة د (6

 276 ص1999العربية،
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 177المصدر ااته ، ص (7

بشثن  1978( ل نة 46بعدم دستورية نن القانون رقم ) 1993( يناير 2) انرر في الك حكم المحكمة الدستورية في (8

بشممثن رسمموم التوريممق  1964( ل ممنة 71دسممتورية بعممض مممواد القممانون رقممم ) متحقيممق العدالممة الضممريبية وحكمهمما بعممد

وري ، بمارات العمليمة فمي القضماء الدسمتي رى محمد العصار، دور الأعت اشار اليه د.  1964( يونيو 3والشهر في )

 178مصدر سابق، ص

 2ممداه ، مجلمة الدسمتورية ، عتورية وفل فة التشمريع فمي الحمد ممن د. ماهر البحيري ، الأرر الرجعي للحكم بعدم الدس (9

 49، ص2113،  1،س

 وماتلاها 335د. بهاء الدين واخرون ، مصدر سابق ، ص (11

 ،   2111الحامد ،ن الدولي ، عمان، مكتبة ( د. فيصل شطناوي ، حقوا الأن ان والقانو11

 98ص        

 95( المصدر ااته ، ص12

 القاهرة ( د. ابراهيم محمد ح نين ، الرقابة القضامية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء ،13

 277، ص2111، ، دار النهضة العربية        

 1972الكويت،  ( د. رمزي الشاعر ، النررية العامة في القانون الدستوري ، مطبوعات جامعة14

 613،ص     

 8/4/1995جل ة  14( ل نة 19دعوى رقم )،  3( مجموعة احكام المحكمة الدستورية ،ج15

 ( د. بشير علي البان ، أرر الحكم الصادر بعدم الدستورية ، الأسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ، 16

    31، ص 2111     

 49( د. ماهر البحيري ، مصدر سابق ، ص17

 483( د.ابراهيم محمد ح نين ، مصدر سابق ، ص18 

 277( المصدر ااته ، ص19 

 38( د. بشير علي البان ، مصدر سابق ، ص21 

 39( المصدر ااته   ص 21

 ( د. رمزي الشاعر ، القضاء الدستوري في مملكة البحرين ، بلا مكان يبع ، 22 

 يقة الفصل بين ال لطات في النرامسعيد ال يد علي ، حق ، انرر ايضا د. 144، ص 2113       

 ، 1999القاهرة ، دار النهرة العربية ، ،ري للولايات المتحدة الأمريكية ال ياسي و الدستو      

 418ص       

 ( د. كمال ابو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والاقليم23 

 184،ص1961النهرة العربية ، المصري ن القاهرة ، دار      

 ،  231( المصدر ااته ، ص24 

 481( د. ابراهيم محمد ح نين ، مصدر سابق ، ص25 

 429مصدر سابق ، ص، القضاء الدستوري في مملكة البحرين ( د. رمزي الشاعر ، 26 
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 423المصدر ااته ،ص (27 

 

 الحقوا الدستورية  مقارنة لمعايير ( المعهد الدولي لحقوا الأن ان ، الدساتير العربية ودراسة28 

  113، ص2115،  1ط،  boyd printing companyنيويور  ، مطبعة        

 429، صمصدر سابق ، القضاء الدستوري في مملكة البحرين  ،( د. رمزي الشاعر29 

  68( المعهد الدولي لحقوا الأن ان ، مصدر سابق ، ص31 

 435 ( د. رمزي الشاعر ، مصدر سابق ،31 

 243( المصدر ااته ، ص32 

 445 ، 446 ص   ( د. ابراهيم محمد ح نين ، مصدر سابق33 

 51( د. ماهر البحيري ، مصدر سابق ، ص34 

 سكندرية ، منشثة المعارف، ستورية ، الا( د. سامي جمال ، القانون الدستوري والشرعية الد35 

 331، ص 2115،  2ط      

 مصدر سابق ، دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري،،( د. ي رى محمد العصار 36 

 وما تلاها . 262ص       

 154( د. بشير علي البان ، مصدر سابق ، ص37 

 178( المصدر ااته ، ص38 

 وما تلاها 332( د. سامي جمال ، مصدر سابق ، ص39 

 ، الأسكندرية ،   دستوريال ياسية والقانون الم ايضا د. ماجد راغ  الحلو ، النرانرر       

 811، ص 2115منشثة المعارف ،       

 181( د. بشير علي البان ، مصدر سابق ، ص41

 . 51، ص مصدر سابق( د. ي رى محمد العصار ، الحماية الدستورية للأمن القانوني ، 41

  ، دور الأعتبارات العملية في القضاء الدستوري ، مصدر  ( د. ي رى محمد العصار 42

 . 282سابق، ص      

 .( من الدستور العراقي النافذ  131( انرر المادة ) 43

 ، دار الضياء للطباعمة،  فالأشرا العليا في العراا ، النجف الاتحاديةمكي ناجي ، المحكمة لمزيد من التفصيل أنرر ( 44

 . 46، ص 2117،  1ط
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 البح  ملخن

 

دولة قانونية تتمتع  لإقامةين ضروريين أنوعا من التوانن بين مبد إيجادحول  تدور فكرة هذا البح       

همذا  اولأجل الك ق من ، رجعية ارر الحكم بعدم الدستورية ومبدأ الأمن القانونيأ مبد، بثقة مواينيها هما 

فمي  بقين ومبمررات تطبيقهمما ،اخصصنا الأول للتعمرف علمى مفهموم المبمدأين ال م، مبحثين  إلىالمبح  

 آليمةول دوتطبيقمات المأولًا  المواننة بين هذين المبدأين  آليةحين خصصنا المبح  الثاني لغرض تحديد 

 . البح  بجملة نتامج وتوصيات وأخيراً أنهينا،  رانياً المواننةهذه 

 

 

The summary of the research 

 

   The concept of this research is about finding a kind of balance between two 

elemental principles to establish the state of law having the trust of its people . 
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The two elemental principles are : The reaction of judgment of unconstitutional 

and the principle of national security ,  so we divided this research into two 

researches , pointed the first principle to know the concept of the two principles 

and the reasons  of their applications , at the same time we pointed the second 

research for the limitation of the method of balance between the two principles 

firstly , and the applications of countries to this method of balance . Finally we 

finished this research with many results and recommendations .                                                              

 

 

 

 

 

 

 البح  مصادر

 الكت   -أولًا:

اء   القماهرة   دار لقضالرقابة القضامية على دستورية القوانين في الفقه واإبراهيم محمد ح نين   د.  (1

 . 2111النهضة العربية   

المعهممد الممدولي لحقمموا الإن ممان   الدسمماتير العربيممة ودراسممة مقارنممة لمعممايير الحقمموا الدسممتورية    (2

 . 2115   1(   ط byod printing companyنيويور    مطبعة ) 

  2111   الجديدةرر الحكم الصادر بعدم الدستورية   الإسكندرية   دار الجامعة بشير البان   اد.  (3

بهاء الدين إبراهيم وآخرون   حقوا الإن ان بمين التشمريع والتطبيمق   الإسمكندرية   دار الجامعمة د.  (4

 . 2118الجديدة   

 . 2113  بلا مكان يبع    نرمزي الشاعر   القضاء الدستوري في مملكة البحريد.  (5

رمزي الشاعر   النرريمة العاممة فمي القمانون الدسمتوري   الكويمت   مطبوعمات جامعمة الكويمت   د.  (6

1972 

   2سامي جمال الدين   القانون الدستوري والشرعية الدستورية   الإسكندرية   منشثة المعارف   طد.  (7

2115 . 
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لدسمتوري للولايمات المتحمدة ل بين ال ملطات فمي النرمام ال ياسمي واصسعيد ال يد علي   حقيقة الفد.  (8

 . 1999الأمريكية   القاهرة   دار النهضة العربية   

علاء عبد المتعال   مبدأ جوان الرجعية وحدودها فمي القمرارات الإداريمة   القماهرة   دار النهضمة د.  (9

 . 2114العربية   

 . 2111فيصل شطناوي   حقوا الإن ان والقانون الدولي   عمان   مكتبة الماجد   د.  (11

كمممال أبممو المجممد   الرقابممة علممى دسممتورية القمموانين فممي الولايممات المتحممدة الأمريكيممة والإقلمميم د.  (11

 . 1961صري   القاهرة   دار النهضة العربية   مأل

 . 2115الحلو   النرم ال ياسية والقانون الدستوري   الإسكندرية   منشثة المعارف   غ  ماجد راد.  (12

   1ادية العليا في العمراا   النجمف الاشمرف   دار الضمياء للطباعمة   طمكي ناجي   المحكمة الاتح (13

2117 . 

ي رى محمد العصار   دور الاعتبارات العلميمة فمي القضماء الدسمتوري   القماهرة   دار النهضمة د.  (14

 . 1999العربية   

 البحوث والقوانين  -اً :راني   

  البحوث 

دسمتورية وفل مفة الحمد   ممن ممداه   مجلمة الدسمتورية   ماهر البحيمري   الأرمر الرجعمي للحكمم بعمدم ال (1

 . 2113   1  س 2ع

   1  س 3ي رى محمد العصار   الحماية الدستورية للأمن القانوني   مجلمة الدسمتورية   القماهرة   ع (2

 . 2113يوليو 

 

  القوانين 

 النافذ . 2115الدستور العراقي لعام   (1

 ، الوقمممممامع العراقيمممممة النافمممممذ 2115( ل ممممنة   31) رقمممممم  أممممممر قممممانون المحكممممممة الاتحاديمممممة العليمممما (2

 12،ص2115،سنة 3996،ع46،س

 ،الوقا2115( ل نة 1في العراا رقم ) النرام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا (3
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